


قوله: «الرضاع» الرضاع لغة : مص الثدي لاستخراج الليئ 


أما في الشرع فهو أعم من هذاء فهو إيصال اللبن إلى 
الطفل» سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب» أو عن 
طريق الإناء العادي» المهم هو وصول اللبن إلى الطفل بأي 
وسيلة» وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى 
اللخوي؛ لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي› 
ولكن أحياناً يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي, 
فالإيمان ‏ مثلاً ‏ في اللغة التصديق»ء لكن في الشرع يشمل 
التصديق» والقول» والعمل. 


والرضاع من رحمة الله عر وجل وحكمته» فالطفل في بطن 
أمه يتغذى بالدم عن طريق الشّرة» ثم إذا انفصل فإنه لا يستطيع 
أن يأكل ولا يشرب» فجعل الله له وعاءين معلقين في صدر الأم. 
واختار الله عنَّ وجل أن يكون فى الصدر؛ لأن ذلك أقرب إلى 
القلب» ولأنه أقرب إلى كون الام تحتضن الولد» وترق له وتحن 
عليه» ثم جعل الله عر وجل هذا الوعاء وعاء لا يجتمع فيه 
اللبن كما يجتمع في القارورة» لكنه يجتمع بين عصب ولحم 
وشحم متفرقاً؛ ليكون أسهل للأم مما لو كان يرتج كما لو كان 
في قارورة» ثم من رحمة الله عر وجل أنه جعله يخرج من 
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هذه الحلمة» وليس في شق واحد» بل مخرقة عدة خروق؛ لأجل 
ألا ينزل بسرعة فيشرق الطفل فيموت» وبهذا كله تتبين 
حكمة الله عر وجل : وأنه لا ينبغى العدول عن هذه الحكمة 
العظيمة بإسقائه یا اجا كما لعل يعن الناس» مع أن الأطباء 
متفقون على أن لبن الأم خير للطفل من أي لبن آخرء وهذا هو 
الذي يليق بحكمة الله تعالى ‏ الكونية والشرعية» ولهذا ينبغى 
للمرأة آلا تدع إرضاع ولدها لمدة سنتين » كما الله 
«وَولدتٌ بصن أَوَلْدَهْنّ عون كيين لِمَنَ راد أن يت 82 
[اذيقرة: + ]: فالرضاع يشادك النسب فى بعض الأمورء ويفارقه 
فى أكثر الأمور» ومما يشارك النسب فيه ما ذكره المؤلف بقوله: 


«مَحْرُمُ من الرّضاع ما يَحْرمُ من النسب» هذه الجملة هي لفظ 
الحديث الوارد عن النبي كله فهي إذأ مسألة بدليلهاء يعني أن ما 
حرمه النسب وهو القرابة يحرمه الرضاع. n‏ ا وال 
بالعداقرأالآية الكريمة: # مٽ يڪم نک وباك 
وأخونڪم وعستكم وڪكم وَبِنَاتُ آلا وَينَاتُ 7 [النساء: 77] 
هذه سبع» فيحرم على الإنسان من الرضاع ما يحرم من النسب» 
يحرم عليه آمه من الرضاع» وبنته من الرضاع» وأخته من 
الرضاع . وعمته من الرضاع. وخالته من الرضاع»› وبنت أخته من 
الرضاع . وبنت أيه من الرضاع. كما في الاية تماما» وعلى هذا 
فلا تتعب نفسك» فإذا سألك سائل عن مسألة فيها رضاعء فانظر 
العلاقة بين الراضع ومن أرضعته» هل هي الأمومة» البنوة, 
الأخوة» العمومة؛ الخؤولة؟ لأن الحديث محكم والآية محكمة. 
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أما الحذء فلدينا ثللاثة: 3 مرْضِعَةء وصاحب اللبن وغو 
زوجها أو سيدهاء وراضع» كل واحد من الثلاثة له أصول» وفروع. 
وحواش» فالمرضعة أصولها آباؤها وأمهاتها وإن علواء وفروعها 
أبناؤها وبناتها وإن نزلواء» وحواشيها إخوانها وأعمامها وأخوالهاء 
وصاحب اللبن كذلك له أصول» وفروع» وحواش› والراضع كذلك 
له أصول» وفروع» وحواشس. فالرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول 
الراضع› وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع الراضع وفروعه فقط› 
وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولهاء وفروعهاء وحواشيهاء 
وبالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله» وفروعه» وحواشيه» فهذا 
تقسيم حاصر يسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع . 


خالد» فأمهات هند يؤثر فيهن الرضاع. وبئات هند يؤثر فيهن 
الرضاع. وأخوات هنكل »6 وعماتهاء وخالاتها يؤثر فيهن الرضاع 
كذلك» وصاحب اللين ‏ خخالك ۔ يؤتر الرضاع في أمهاتة؛ لأنهن 
أصوله» ويؤثر في بناته؛ لأنهن فروعه» ويؤثر في إخوانه؛ لأنهم 
حواشيه» بعي الراضع وهو ريد فيؤثر الرضاع في دريته» ولا 
يتروم من أو یغ ااه( ن الرضاع لا ار في حواشي 
الراضع. ويجور لا ټی الراضع إن يتزوج من أوضعت أبنه ؟ لان 
الرضاع ل يؤدر في أصول الراضع› ولا يجوز كر الراضع أن 
يتزوج أت الراضع من المرأة التي أرضعته ؛ لأنه من فروع 
الراضع» وفروع الراضع يؤثر فيهم الرضاع . 
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مثال ذلك: رضيع رضع من امرأة اسمها هند مع ابنتها 
عائشة» لكن هنداً لها بنات من قبل» فإنهن يكن أخواتٍ له؛ 
لأنهن من فروع المرضعة التي هي هندء ويكون أغيا للبنات اللاتي 
بعده؛ لأنهن من فروع المرضعة. 

مثال ثانٍ: رجل رضع من امرأة لها ابن اسمه علي» ولعلي 
بنت» فهل يجوز للراضع أن يتزوج بنت علي؟ لا يجوز؛ لأنها من 
فروع المرضعة» والرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة في أصولهاء 
وفروعها» وحواشيها. 

مثال ثالث: رجل رضع من امرأة زيد» وكان لزيد امرأة 
أخرى لها بنات» فلا يجوز أن يتزوجهن؛ لأنهن من فروع صاحب 
الل 

مسألة: هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر؟ اختلف في 
ذلك أهل العلم» فذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم إلى 
أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر» وعلى هذا فأم زوجتك من 
الرضاع حرام عليك» كأم زوجتك من النسب؛ لأن أم زوجتك 
من النسب حرام بالنص والإجماع» كما قال الله تعالى: ##وَأْمَّهَدتُ 
شآيكم# وبنت زوجتك من الرضاعء كأن يكون لك زوجة قد 
أرضعت بنتاً من زوج سابق» فعلى رأي الجمهور تحرم عليك تلك 
البنث؟ لأنها بنت زوجتك من الرضاعء فهى كبدت زوجتك من 
النسب» ولو كان لزوج المرأة أب من الرضاع يحرم عليها - على 
راف الجمهور ‏ كأبي زوجها من النسب» ولو كان لزوجها ابن من 
الرضاع - أي: لم يرضع منهاء لكن رضع من زوجة أخرى - فهو 
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على رأي الجمهور يحرم عليها كابن زوجها من النسب. 

ولكن ظواهر الأدلة تدل على خلاف قول الجمهور؛ 
لآن الله - تعالى ‏ ذكر المحرمات ثه قال: ##وأيعلٌ لك ما ورا 
دَّلِكُمْ #4 فيكون الأصل الحل»ء وعلى هذا فإذا لم يكن هناك 
تحريم بيّن» فإن الأصل الحل» حتى يقوم دليل بين على التحريم. 
ثم إن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من التسا : ولم يقل: «والمصاهرة» ومعلوم أن أم 
الزوجة» وبنت الزوجة» وأبا الزوج» وابن الزوج لجريعهم 
بالجصباهرة لا بالنسب بالإجماع» فيكون الحديث مخرجا لذلك» 
وأيضاً فإن الله تعالى ‏ يقول: #وَحَلئْيْلُ بكم الِب من 
أُمْكَبِكُمْ4 فخرج به الابن من الرضاعء فزوجته لا تحرم عليه؛ 
لأنه ليس ابناً لصلبه» ولكن هذه الآية أجاب الجمهور عنها بأنها 
اراز من اين التبثى. 

والجواب عن هذا أن يقال : 


أولا : ابن التبني ليس ابنأ شرعيا حتى يحتاج إلى الاحتراز 
عنه» فهو أصلاً ‏ ما دخل في قوله: ظأَََبِكْمْ4 لأن بنوّته 
نأطلة. 

اتا على فرض آنه مال ؛ في البنوة. فإن قوله: من 
ابڪ 4 یا ۹ تجاه ارا من أيه التبتى وابن الرضاعء 
فيكون مخرجاً للجنسين؟ 


(64)0 سبق تخريجه ص(۲۳۹). 





فإن قلت: إن عموم قوله تعالى: #وَأْمَهَتُ ضَابِكُم4 
يشمل أمها من النسب وأمها من الرضاع . 

فالجواب: أن الأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم الرضاع. 
بتكيل لرل جوت ع ال کر قال سسا 
#وأمهاتكم الى ارصیتکہ 4 ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل 
فيها أم الرضاع ما ذكرت مرة ثانية. 

والحاصل: أن هذا القول هو القول الراجح وإن كان خلاف 
رأي الجمهور؛ لأنه ما دامت المسألة ليست إجماعا فلا ضير على 
الإنسان أن يأخذ بقول يراه أصح» وابن رجب نقل عن شيخ 
الإسلام أنه يرى هذا الرأي: أن الرضاع لا يؤثر في تحريم 
المصاهرة» وذكر عنه ابن القيم أنه توقف في ذلك» ولا يمنع أن 
يكون توقف ثم تبين له بعد ذلك الأمرء كما يوجد في كثير من 
آراته رحمه الله فأحياناً يصرح بأنه رجع عن رأيه أو يتبين واضحا 
أنه رجع عن رآيه» وأحيانا يتوقف . 

فإذا قال قائل: أنا أتهيب من خلاف الجمهور» وأريد أن 
أسلك الاحتياط من الوجهين» فأقول: إن أم الزوجة من الرضاع 
ليست حراماً على الزوج» فلا أحل لها أن تكشف وجهها موافقة 
لقول شيخ اللإسلام» ولا أحل له أن يتزوج بها موافقة للجمهور. 
فهل لهذا المسلك أصل؟ 

الجواب: نعم» وذلك في قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها 
حين تنازع عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في 
وليد» فقال سعد: يا رسول الله إن هذا ولد من أخي عتبة» وأنه عهد 





به إلىّ . رکال شی يد س اجو سود بأ | رسول الله إنه أخي . ولد 
على فراش أبي من وليدته» فقال له سعد: يا رسول الله انظر إلى 
شبهه» فلما نظر النبي ية إلى شبهه» رأى شبهاً بِيّنا بعتبة» ولكنه 
فال : «الولد للفراش وللعاهر الححر. > واحتجبي منه يا مسو 
فحكم أن هذا الولد أخ لسودة» وأمر أن تحتجب مته احتباطاً؛ لآثه 
رأى شبهاً بينأ بعتبة» فهل هذا من باب إعمال الدليلين أو من باب 
الاحتياط؟ قال بعضهم: إنه من باب إعمال الذليلييء وقال بعضهم : 
إنه من باب الاختياطء والأقرب أنه من باب الاحتياط؛ لأن هذين 
الدليلين أحكامهما متنافية لا يمكن أن تجتمع» فإما هذا وإما هذاء 
فلو ذهب ذاهب إلى هذا وقال: إن الرضاع 3 يؤثر في التحريم 
بالنسبة للمصاهرة» ولكني آمره ألا يتزوج بهن احتياطاً ؛ لو ذهب 
ذاهب إلى ذلك لم يكن هذا بغيدا مه الضواب. 


المحرم» فالرضاع المحرم خمس رضعات› ودليل ذلك ما رواه 
مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات يحرمن» ثم تسن مس معلومات. فتوفي النبي وَل 
وهي فيما يقرأ ٠‏ فرع القرآن»” + وعلى هذا قيا حوث الحيين ل يؤثر 

فإن قال قائل: حديث عائشة رضى الله عنها: اخحمس 
(۱) سبق تخريجه ص‌(۲۹۹). 


(۲) أخرجه مسلم في النكاح/ باب التحريم بخمس رضعات )١501(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها . 
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الرسول وَة: لا يحرم إلا خمس» فنحن نقول: تحرم الخمس› 
وتحرم الأربع» وتحرم الثلاث» وهذا إيراد قوي جداء فالجواب 
على ذلك من أربعة وجوه: 

الأول: أنه قد روي أن الرسول بي قال: «لا يحرم إلا 
خمس رضعات""''؛ وهذا حصر طريقة النفي والإثبات. 

الثاني: روي أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «أمر 
امرأة ایی جذيقة أن ترضع سالما نولي 585 حذيفة خمس 
کاس 

الثالث: أن عائشة رضى الله عنها ذكرت عدداً أعلى وعددا 
أ الأعلى العشر الاد الخس» دولر کان ساك عدد آدئی 
من الخمس لبينته. 

الرابع: أن الأصل عدم التحريم» والثلاث والأربع مشكوك 
فيهماء فالأصل الحل وعدم ارام حتى يثبت التحريم 

وقالت الظاهرية: لا يشترط شيء» بل مطلق الرضاع ولو 
كان نقطة يحرم» لقوله تعالى : ا م آل أَرَصَعتَكة 4 [النساء : 
٣‏ ولم يذكر عدداء ولقوله عليه الصلاة بالات لزوجة 585 
۷ خر جه موقوفا عبد الرزاق في المصنف (۷/٦٦٤)ء‏ وكذا الدارقطني /٤(‏ ۱۸۳)ء 

والبيهقي »)٤٥٦/۷(‏ وصححه الحافظ في الفتح )۱٤۷/٩(‏ موقوفا ان 

عائشة رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه أحمد .)١500/5(‏ وأبو داود في النكاح/ باب فيمن حرم به ))5١5١(‏ 

ومالك في الموطأ (۱۲۸۸)ء وابن الجارود في المنتقى (۱۷۳)ء وابن حبان 


«(A /۱1°۰)‏ والحاكم (۲/ (1۷V‏ والبيهقي (۷/ »)٤0۹‏ وصححه الآلباتي في 
الإرواء IW‏ عن عائسة رصي الله عنها . 
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حذيفة : أرضعيه تحرمي عليه ولم يقل: خمس رضعات» وبما 
في الصحيح في قصة الرجل الذي جاءته امرأة فأخبرت أنها 
أرضعته وزوجتّهء فأمر النبى ية بفراقهاء فقال: كيف وقد 
قيل'''؟! ولم يسأل الرسول ية أو يستفصل كم أرضعته» فهذا 
يدل على أنه لا يشترط العددء والجواب عن هذه النصوص أنها 
مطلقة قيدها منطوق حديث عائشة» ومفهوم حديث: ١لا‏ تحرم 
المصّة ولا المصتان»" . 


وقال بعص العلماء: المحرم نايك رضعات» واستدلوا 
بقول النبي يَكِ: «لا تحرم المصّة ولا المصّتان». وقوله ئل : «لا 
تحرم الإملاجة ولا الاملاجتان)”*'. قالوا: فمنطوق الحديكثة أن 
الثنتين لا تؤثرء ومفهوم العدد أن ما زاد عليهما محرّم»ء ونحن 
نرى أن الشارع اعتبر العدد الثلاث في مواضع كثيرة مثل الطلاق» 
والوضوء ليقع وصيام ثلث من کا شهر » والاسعدانغ وعيره » 
ولكن الجواب عن هذا أن يقال: دلالة تأثير اللات 
بالمفهوم. ودلالة أن ل يؤصر إلا الخمس بالمنطوق. ودلالة 
)01( أخرجه مسلم في الرضاع/ باب رضاغة. الكبير :)١565(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص(۳۰۳). 
(۳) أخرجه مسلم في النكاح/ باب في المصة والمصتان )١505٠0(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في النكاح/ باب في المصة والمصتان )٠٤١٥١(‏ عن أم 
الفضل رضي الله عنها . 
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المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم» ويتبين بالمثال» إذا قلنا: لا 
تحرم المصة ولا المصتان» فصحيح» حتى إذا قلنا بخمس 
رضعات فالثنتان لا تؤثرء وإذا قلنا: الثلاث تؤثرء بقى عندنا 
معارضة حديث الخمس» وحينئل لا يمكن العمل إلا بحديث 
عائشة أله لا بد من خمس رقعات. 

والجواب على قولهم إن الخمس ليس لها أصل معتبر في 
الشرع» أن يقال: إن الخمس لها أصل معتبر» فالصلوات خمس. 
والأوسق خمسة» وأركان الإسلام خمسة. 

ولكن يبقى النظر ما هي خمس الرضعات؟ أهي خمس 
مصات؟ أو خمسة أنفاس؟ أو خمس وجبات؟ 

بعضهم قال: خمس مصات لقوله كَل : «لا تحرم المصّة ولا 
المصّتان»» فعلق الحكم بالمص» وعلى هذا يمكن أن يثبت 
الرضاع في خلال ثلاث دقائق؛ لأنه إذا مص ثم بلع» ثم مص ثم 
بلع ء ثم مص خمس مرات ثبت الرضاع . 

وبعضهم يقول: بل خمسة أنفاس لقوله يِل «لا تحرم 
الإملاجة ولا الاملاجتان» والإملاج إدخال الثدي في فم الصبي› 
فما دام الثدي في فمه فلو مص مائة مرة فهو واحدة» وعلى هذا 
إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم بلع في نفس واحد ثم 
أطلق الثدي ثم عاد» تكون الثانية هي الرضعة الثانية. 

و بعصهم يقول: خمس وجبات» كما يقول: خمس أكلات» 
فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى» أما ما دام في حجر 
المرأة فإنها رضعة واحدة» كما تقول: هذه أكلة. هذا غداءء هذا 
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عشاء» وما أشبه ذلك» فالعشاء ليس كل لقمة ترفعها إلى فمك. 
51 مجموع اللقمء وکلذلك الغداء فليس كل تمرة تبلعها تكون 
غداءء إنما الغداءء مجموع الأكلء وعليه فالمراد بالرضعة الفعلة 
من الرضاع التي تنفصل عن الأخرى» وأما مجرد فصل الثدي 
فهذا لا يعتبر رضعة في الحقيقة» فمثلاً لو أرضعته أول النهار 
السشياخة الثامثةع ثم الساعهة البتاسعة لم الساعة العاشرة» لم 
الحادية عشرة» نم الكانية عشرة» فهذه خمس رضعات» فلو 
أرضعته في مكان واحد» وامتص الثدي ثم أطلقه يتنفس» ثم عاد 
ورصعء ثم أطلقه متتس + لم عاد حمس مرات ! لكنها في جلسة 
واحدة فلا يوثر على هذا القول. 
فإذا قال قائل: أيهما أرجح؟ قلنا: الأصل عدم التأثير» ولا 
نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات؛ لأن الأصل أنه لا يؤثر» فنأخذ 
شصبات: ولا خمسةه أنفاس . وهذا اختيار شيخنا رل الرحمن بن 
سعدي رحمه الله» وهو ظاهر اختيار ابن القيم . 
فإذا قال قائل: لماذا لا نجعل المضّات هى الأحوط؟ قلنا : 
هذا مشكل؛ لأننا إذا احتطنا من جهة» أهملنا من جهة أخرى» 
فمغلاً هذه طفلة رضعت خسن مصانت» فإذا احغطناء وقلنا: إن 
آخر ضد هذا الاحتياط» وهي أننا إذا قلنا: إنها أخته لزم من ذلك 
أن يخلو بهاء ويسافر بهاء وتكشف وجهها له» والاحتياط ألا 
تفعل» وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا: إن الرضاع غير مؤثر. 


فلذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة آخرى» فنرجع إلى 
الأصل وهو عدم التأثير» ولذلك كان هذا القول هو المتمشى على 
القواعد والأصول: 

قوله: «في الحولين» هذا شرط آخر» يعني أن تكون 
الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل» فإذا ولد 
في الواحد من محرم عام عشرين» فينتهي وقت الرضاع في 
الواحد من محرم عام اثنين وعشرين» فما دام في الحولين 
فالرضاع مؤثرء وإذا انتهت الحولان فالرضاع غير مؤثرء والدليل 
قول الله تبارك وتعالى : #وَالْولِداتٌ رضعن أَولدَهنٌ وين 9 لمن 
راد أن 4 م “ اعد [البقرة: ]1١7*‏ فقالوا: تمام الرضاعة في 
جولير؛ وما زاد قهو اوج وما دونهما ناقص عن تمام 
الرضاعة؛ ولأن الحولين حدذ فاصل بين قاطع»ء فكان أولى 
بالاعتبار من سواه. 

وظاهر كلام المؤلف: أن الرضاع في الحولين مؤثر» سواء 
قطي العبي ام ثم يلطم ئی لر خر أله لطم فی سات ماي 
السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع فالرضاع 
يؤثرء ولو كان لا يتغذى باللبن» فإنه ما دام في الحولين فرضاعه 
مۇر . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام. 
فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين» وما كان بعد 
الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين» واستدل رحمه الله بالأثر 
والنظرء أما الأثر فالحديث المعروف: «لا رضاع إلا ما أنشز 
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العظم وكان قبل الفطام»”''. ولم يقل: «وكان قبل الحولين». وأما 
النظر فلأنه إذا كان يتغذى بغير اللبن ‏ يعنى بالطعام المعروف - 
فأي فرق بين من كان في الحولين ومن بعد الحولين؟! فكلا 
الطفلين لا يحتاج إلى اللبن» ولو رضع أربع مرات إلى ضباح 
ثلاثين من ذي الحجة من السنة الثانية» ولما هل محرم رضع 
الخامسة» فهل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة 
بالحولين؟ لا يؤثرء فأي فرق بين هذه وبين قبل ساعة؟! ثم أي 
فرق بين طفل فطم للحول الأول» وصار يأكل الطعام وآخر يأكل 
الطعام في السنة الثالثة؟! لا فرق. 

فالقول الراجح أن العبرة بالفطام» سواء كان قبل الحولين 
أو بعد الحولين» فلو فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف» وصار 
يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات» ففي السنة الثالئة رضاعه 
مؤثر على القول الراجح» وأما على قول من قال: العبرة بالحولين 
فرضاعه غير مؤثر» ولو فرضنا أن طفلاً فطم لأول سنة» وصار 
يأكل الطعام وأرضعناه في السنة الثانية» فهل الرضاع محرّم أو 
غير محرم؟ على القول بأنه لا يؤثر إلا في الحولين فهو مؤثر. 
وعلى القول الثاني الذي رجحناه غير مؤثر» المهم يشترط في 
الرضاع المحرم أن يكون في وقت معين» إما في الحولين على ما 
مشى عليه المؤلف» وإما قبل الفطام على القول الراجح. 

والقول الثاني: أن الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون 


(45 اجه ابو داود في النكاح/ باب في رضاعة الكبير )١1١54(‏ عن ابن 
مسعود رضى الله عنه . 


سنة» حتى لو كان الراضع أكبر من المرضعة» فهذا شيخ كبير له 
ستون سنة رضع من امرأة شابة لها عشرون سنة مرة ا يكون 
ولذأ لهاء وهذا رأى الظاهرية؛ لأنهم ا روا سنا ولا ذا 
لمعن حصل الرشضاع فهى مزثر؛ ودليلهم الإطلاق في قوله: 
يئڪم الي أرَصَعكم» > ولقصة سالم مولى أبي حذيفة. وكان 
أبو حذيفة قد تبناه قبل أن يبطل التبني . يعني اتخذه ابنأ له » وصار 
کاینه ثماماء يدخل الست وزوجة ا حذيفة لاا تحتجب عنه» فلما 
أبطل الله التبني ف سالم أخجنياً من المرأة. فجاءت سهلة تشتكي 
إلى النبي ي وت تقول : إن سالا كان آبو تة قد قدا يدخل 

علينا ونكلمه» وقد بطل التبني فقال لها النبي كَكة: «أرضعيه 
تحرمي عليه»'» وهو كبير يقضي الحوائج» فقالوا: وهذا رضع 
وهو كبير» وقد حكم النبي يِل بأنه مؤثر» والعبرة بعموم اللفظ لا 
يخصوص السبب» وعلى هذا فإذا كانت امراة واحبت أن تكشف 
لهذا الرجل» تقول له: تعال آنا أرغب أن أكشف لك وأن تخلو 
بي ٠»‏ وأن.أسافر معك » ارضع ! 

ويبقى إشكال كيف يرضع من ثديها وهو ليس محرماً لها؟! 
فلو جعل يرضع من الثدي وله عشرون سنة ستحصل فتنة بلا 
شك قنقول: السا © يوجد. مرج كل پرم تضمع له قلا 
واي من نوها . لجل خمسهة يا ويشربه؛ بد ولدا لهاء 
يعارض منطوق حدیث : اا روا TE‏ العظه وكان قبل 
الفطام»"» فاختلفوا في الجواب عنه» فقال بعضهم: إنه منسوخ. 


(۱) سبق تخريجه ص(559). (۲) سبق تخريجه ص(177). 
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وقال. بحضهم: إنه خاص بسالم مولى ایی حذيفة» ثم اختلف 
القائلون بأنه خاص» هل هي خصوصية وصف» أو هي خصوصية 
عين؟ والفرق بينهما: إذا قلنا: إنها خصوصية عين» فمعنى ذلك 
أنها خاصة بعين سالم فقط لا تتعداه إلى غيره» وإذا قلنا: إنها 
خصوصية وصف صارت متعدية إلى غيره» متخ لكبيه حال حال 
سالم» وقد مر علينا كثيراً أن الشرع كله ليس فيه خصوصية عين» 
حتى خصائص النبي به لم يخص بها؛ لأنه محمد بن عبد الله 
لكن لآنة رسول الله والرسالة ما يشاركه فيها أحد» فالتخصيضص 
بالعين لا نراه والأصل عدمه» ثم لو كان هذا من باب الخصوصية 
العينية لكان الرسول ية يبين ذلك» كما بين لأبى بردة رضى الله عنه 
حين قال: «إنها لن تجزئ عن أحد بعدك.. | 

أما خصوصية وصف فالأمر فيها قريب» وقد اختار ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقال: إنه إذا كان المقصود 
بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاعء وإذا كان 
المقضوة بالرضاع -- الحاجة جاز و للكبير» وعندي أن هذا 
- أيضاً - ضعيف» وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً. إلا إذا وجدنا 
حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه. 


وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير 

أرضعته وصار ابنأ لهاء ولكتنا إذا أردنا أن تحفقق قلتا؛ ليس مطلق 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (*2)06571 ومسلم 
في الأضاحي/ باب وقتها )١1951١(‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 


الحاجة» بل الحاجة الموازية لقصة سالم. والحاجة الموازية لقصة 
سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أبطل» فلما انتفت الحال انتفى 
الحكمء ويدل لهذا التوجيه أن النبي ية لما قال: «إياكم 
والدخول على النساء» قالوا: يا رسول اللهء أرأيت الحمو ‏ وهو 
قريب الزوج كأخيه مثلاً ‏ قال: «الحمو الموت""''. والحمو في 
حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداء ولم يقل عليه 
الصلاة والسلام: الحمو ترضعه زوجة أخيه» مع أن الحاجة 
ذكرت له» فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير؛ 
لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة» وكانت المرأة تأتىي كل 
يوم لزوجها بحليب من ثديهاء وإذا ضار اميم الخامس صار ولداً 
لهاء وهذه مشكلةء فالقول بهذا ضعيف أثراً ونظراً. ولا يصح. 


أما عرس انسار تاليا لا الصا لأن من شرط النسخ أن 
غلم التاريخ وهنا لا نعلم» ولو ادعينا التسخ لكان خصومنا 
- أيضا ‏ يدعون علينا النسخ» ويقولون: إن الأحاديث التي تدل 
دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا . 

والخلاصة أنه بعد انتهاء التبني نقول : ل يجور إرضاع 
الكبيرء ولا يؤثر إرضاع الكبيرء بل لا بد إما أن يكون في 
)1١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (0777), 


ومسلم في الآداب/ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها )7١17(‏ عن 


كتاب الوضاع 





| ۷ | 
وَالسَعوظء ا لبن ال وَالمَؤْظُوءَة بِسْبْهَقِ أ 
بعقد فاسك» ا و باطل. 4 بزنا محر م ) قد es ewê RES 6 E‏ 


قوله: «والسّعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو 
بعقد فاسد أو باطل أو بزنا مُحرّم» «محرّم) خبر المبتدأ في قوله : ْ 
#والشعويك وما عطف عليهء أي: السعوط وما عطف عليه 
محرّم» والسعوط بفتح السين وضمهاء وكذلك الوجورء ويختلف 
المعنى» فبالضم ی وبالفتح ما يسعط به» أو يوجر به» مثل 
الشجور والشحورة فالشحور الفشعلة والشحور فا يؤكل؛ 
والوّضوء والرضرى فالوضوء الهاءء والؤضوء الفعل: ومق 
المّلهور والطهورء فالظّهور الماء» والطهور الفعل» وهلم جرا 
فالسّعوط: ما يكون في الأنف» والوّجورٌ: ما يكون في الفم» في 
أحد شقيه» إما اليمين وإما اليسارء والسعوط يؤتى باللبن من 
المراق» ويحقن فى آنف الصيىء. والآن فى السععم' يضعون 
أنبوبة في الأنف وتغذى الشخس : والدليل على ذلك حديث 
لقيط بن صبرة رضي الله عنه: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صاتما لآن الماء ينول إلى معدته: عن طريق الأتف؛ لأنه 
منفذ يصل إلى المعدة. 

بقى حقن اللبن من الدبرء فالمذهب أنه لا يؤثر ولا يكون 
رضاعاً ولا في معنى الرضاعء مع أنهم يقولون: إنه يفطر الصائم» 
(۱) أخرجه آحمد »)١١١ »۳۳/٤(‏ وأبو داود في الطهارة/ باب في الاستئثار 

(214»). والنسائي في الطهارة/ باب المبالغة في الاستنشاق »)255/١(‏ والترمذي 

في الصوم/ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (۷۸۸)» وابن 


ماجه في الطهارة/ باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار »)٤١۷(‏ وصححه ابن 
خزيمة ٠(‏ 6١)ء‏ وابن ٠‏ حبان .)١١/1/(‏ 
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وهذا شبه تناقض؛ لأنه إن كان يغذي فلا فرق بين ما يكون 
للصائم» وما يكون للطفل» وإن كان لا يغذي فلا يفطر الصائم› 
ولهذا قال شيخ الإسلام: الحقنة لا تفطر الصائم» لأنها ليست 
أكلاء ولا سحت الأكل والشرتب. 

وقوله: «ولبن الميتة) أي : محرم» ما دما تشول: إن 
الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات فكيف يكون من الميتة؟ 
يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات» وبقي 
رضعة واحدة» فلما ماتت إذا ثديها مملوء لبنا» فسلط الصبى عليه 
فمصه وشربه» نقول: هذا محرّم كما لو كانت حية. 

بقي أن يقال: هل هذا الحليب طاهر أو : نجس؟ الجواب: 
هل هذه الميتة طاهرة أم نجسة؟ الجواب: طاعبرة: إذا حليبها 
اهر . 

وقال بعض أهل العلم: إن لبن الميتة ليس بمحرّم ؛ لأن هذا 
شيء نادر» والله عمق وجل د قول 6 أ يڪم الي رتك 4 
والسجة ك ترضع »› فالا ية كفل على فعل واقع من المرضعة» وهذا 
أقرب إلى الصواب. 

وقوله: «والموطوءة بشبَهَةٍ» الشبهة إما شبهة عقدء وإما شبهة 
اعتقاد» شبهة العقد أن يتزوجها بعقد ليس بصحيح لكنه يظنه 
صحيحاًء كما لو تزوجها بولي هو أخوها من الأم» فظن أن الأخ 
من الأم ولي» وهو ليس بولي» وتزوجها الرجل ودخل عليها 
وجامعها . 

وشبهة الاعتقاد رجل دخل بيته ووجد على فراشه امرأة تشبه 
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زوجته تماماً» وكان في إشفاق للجماع فجامعها بدون أن يتأنى 
ويتروى ؛ لان ظاهر الخال أثها زوجته. 
فقا حملت الموطوءة بشيهة وآتت يولك وأرضعت بهذا اللبن 
فلبنها محرّم لا شك؛ لأن الرجل الذي جامع يعتقد أنها زوجته. 
وأن هذا الجماع فى محله فيكون ما ترتب عليه حلالا» فلبن 
الموطوءة بشبهة كلبن المتزوجة بنكاح لا شبهة فيه. 

وقوله: «أو بِعَقَدٍ فَاسِد) الموطوءة بعقد فاسد لبنها 
كالموطوءة بعقد صحيسء کان يعزوج الإنساآن امرآة پنکاح فيه 
خلاف» لم يجمع العلماء على بطلانه فيطؤها فتحمل» وتأتي بولد 
ويكون فيها لبن وترضع به» فنقول: إن لبنها كلبن الموطوءة بعقد 
سد 

وقوله: «أو باطل» وهو العقد الذي أجمع العلماء على 
فساده» كأن يتزوج بنت امرأته إذا كان قد دخل بالأم» أو تزوج 
أم زوجته بعد أن ماتت زوجته فالنكاح باطل؛ لأن أمها محرمة 
على التأبيد» فيكون الرضاع مؤثراًء لكن تثبت الأمومة دون 
الأبوة. 

وقوله: «بزنا» أى: موطوءة بزناء كامرأة زنت - والعياذ بالله - 
وأتت بولد ثم أرضعت بلبنها طفلاً» فهل يكون الرّضاع مُحرّماً؟ 
الجواب: نعم يكون محرماًء بمعنى أن تكون هي أمأ له؛ لأنها 
أرضعته بلبنهاء وإذا كان ولدها من بطنها ولداً لهاء فولدها من 
لبنها يكون ولداً لهاء ولكن لا يكون له أب؛ لأن ولد الزنا لا 
ينسب للزاني» فإذا كان ابنه الذي خلق من مائه لا ينسب إليه؛ 


(es)‏ كتا الإضل 
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فالذي رضع من لبن موطوعته لا ينسب إليه» وعليه فيكون لهذا 
الولد أم ولا أب لهء كما أن ولد الزنا له أم ولیس له أيه. 

قوله: «و عكسه النهيمة» يعي أ لين البهيمة غير محرم» فلو 
مرات» هل يكونان أخوين من الرضاع؟! لاغ وال لأصبح أهل 
البيت إذا كانوا يشربون من لبن بقرة واحدة إخوة. 

فنستفيد من هذا أنه يشترط أن يكون اللبن من آدمية» وكلمة 
«من آدمية» يخرج بها الحيوان الآخر كالبهائم» ويخرج به أيضا - 
الرجل. فلو ارتضع طفلان من رجل لم يصيرا اخوين. وقد دذكر 
العلماء أنه يتصورء فلا يكونون أولادا له؛ لأن الله قال: ##وَالْولِدَتٌ 
رْضِعْنَ# وهذا ليس بوالدة. 

قوله: «وغَيْنٌ خُبْلَي» يعنى لو أن امرأة أرضعت طفلا بدون 
حمل › وهذا يقع كثيرا فإن بعض الصبيان يبكي › فتأتي امرأة ليس 
فيها لبن ولم تتزوج فتلقمه ثديها تريد أن تسكته» ومع المص تدر 
عليه» ويكون فيها لبن» ويرضع خمس مرات أو أكثرء فهل يكون 
ولدا لها؟ يقول المؤلف: لا لأنه حصل من غير حمل. وهذا 
عليه الأئمة الثلاثة أنه محرّم» وأن الطفل إذا شرب من امرأة خمس 
زوج» فهو محرم بالدليل والتعليل. 

١ 5 ٠‏ 00 م 

فالدليل: عموم قول الله تبارك وتعالى: #وأمباتكم الى 
َرَصَعْتَكة 4 وليس فى الكتاب ولا فى السنة اشتراط أن يكون اللبن 
ناتجا عن حمل فتبقئ النصوص على عمومها . 
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والتعليل : أن الحكمة من كون اللبن مخ فا هو تغذي الطفل 
به» فإذا تغذى به الطفل حصل المقصودىء أما الاية: #ولولت 
رْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ4 إنما سيقت لبيان ما يجب على الأم من إتمام 
الرضاعة» فالصواب إذاً أن لبن المرأة محرم سواء صار ناتجاً عن 
حمل أو عن غير حمل» فلبن البكر محرم» ولبن العجوز التي 
ليس لها زوج وأيست محرم . 

قوله: «ولا مَوْطوءَة» ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل 
منها لبن فإن لبنها محرم» ولكن هذا يخالف قوله: «غير حبلئ) 
لآنتا ها ومنا اشترطنا أن تكون حبللء فالحبل لا يكون إلا من 
وطءء ولهذا فعبارة: «ولا موطوءة» ليست موجودة في الكتب 
المعتمدة فى المذهب. فالمعتمد فى المذهب أنه لا بد أن يكون 
ناتجاً عن حمل . ْ 

قوله: «فَمَتَى أَرْضَعَتٍ امْرَآةَ طفلاً» يعني بالشروط التي 
ذكرناعا . 

قوله: «صَارَ وَلَدَهَا في النَكّاح» وَالنَظَرِء والخَلْوَةِ والمخرمِيّة» 
الرضاع يشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقط» في النكاح: 
فكما تحرم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع» والنظر 
فكما يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن ينظر 
إلى ابنته من الرضاعء والخلوة فكما يجوز أن يخلو بابنته من 
النسب» يجوز أن يخلو بابنته من الرضاع» والمحرمية فكما يكون 
مَحرّما لابنته من النسب يسافر بها يمينا وشمالاء يكون مَحرما 


00 كتف شد 
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لابنته من الرضاع› فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع. 
ولكن هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها الأحكام 
الثابتة بالرضاع؟ الحقيقة أنها لا تساويها من كل وجهء فليس تعلق 
الإنسان بابنته من الرضاع»› أو جت أو نت أده من الرضاع› 
كتعلقه بمن كانت كذلك من النسب» فهو لا يهاب ابنته من 
الرضاع كما يهاب ابنته من النسب» ولا يهاب ابنة أخته من 
الرضاع كما يهاب ابنة أخته من النسب» بل ربما إذا كانت جميلة 
شابة ربما يحصل منه خطرء فلا تظن أن العلماء ‏ رحمهم الله 
لما قالوا: إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام أنها 
تساويه؛ لأننا قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع» أو 
أن يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع؛ لأن الهيبة التي في 
قلبه بالنسبة للنسب أعظمء فلا يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته 
لشهوة» لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع 
دشهوة . 

فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع» وغير هذه من 
الأحكام لا يثبت» فالنفقة لا تثبت» فلا يجب أن ينفق الإنسان 
على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب» والميراث لا 
يثبت فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئاً: وتحمّل الدية في قتل 
الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع» ووجوب صلة الأرحام لا يثبت 
بالرضاع» فكل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط› 
وهي النكاح» والنظرء والخلوة» والمحرمية. 

قوله: «وَوَلِدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنْها إِلَيْهه أي: صار الرضيع ولد من 


نسب لبنها إليه» ويسمى لبن الفحل» فهذا الزوج إذا تزوج امرأة 
وحملت وأتت بلبن» فاللبن من الزوج ينسب إليه» ومن وطئ أمته 
فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن ينسب إلى السيدء فلو 
أن رجلا له ووجعاتن فأرععك احتاعيا ولذا ورضاعا كاملة؛: سار 
هذا الولد ولداً لهء وأخاً لأولاده من هذه المرأة التى أرضعته: 
وأخا لأولاده من غيرها عند جمهور أهل العلم؛ أن لبن الفحل 
مؤثر» وأولاده من غير هذه المرأة اشتركوا مع الرضيع في أب 
واحد. 

والقول الكاتى: أن لبن الفحل. لا يوثرء ولكن القول 
المنحيم بلا شك أنه موثر 

قوله: «بحمل» أي: من نسب لبنها إليه بسبب حمل» يعني 
جامعها وحملت ووضعت وصار فيها لبن. 

قوله: «آؤ وَطء» هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة. 
ومع الجماع درت وصار فيها لبن بدون حمل» فظاهر كلام 
المؤلف أن هذا اللبن محرم؛ لأنه نتج عن وطءع وقد سق لنا أن 
القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئا عن حملء أو وطءء أو 
لعب بالثدي حتى در أو غير ذلك» فإنها تكون أما له» لكن من 
ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة. 

مسألة: إذا طلق رجل زوجته أو مانت عنها ونه لبن» ثم 
انقطع اللبن ثم عاد» فأرضعت به طفلا صار ولد لها إذا تمت 
شروط الرضاع» ولكن هل يكون ولداً لزوجها الذي فارقها أو لا؟ 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم : 
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القول الأول: أنه يكون ولداً له ولو تعد عقر .سبوات؟ لان 
هذا اللبن نشا من الزوج الذي فارقهاء فينسب إليه» وهو المشهور 
من المذهب» ولو كان قد مات الزوج» ولو كانت قد بانت منهء 
وهو قول للشافعية . 


القول الثاني : أنه لا ينسب إلى زوجها؛ لأنه لما انقطع 
وعاد فكيف ينسب إليه؟! وولدها لو ولدت بعد البينونة لا ينسب 
إليه؛ لأن الولد للفراش» وهي الآن ليست فراشاًء فإذا كان لا 
يثبت النسب فلا يثبت فرعه وهو الرضاع» وهو ظاهر مذهب 
الك 


القول الثالث: إن عاد قبل تمام أربع سنوات فهو للزوج› 
وإن عاد بعد أربع سنوات فلا ينسب للزوج ؛ لأن أكثر مدة الحمل 
أربع سنوات» فإذا تجاوز مدة الحمل فلا ينسب للزوج» كما لو 
كان فيها ولد لم ينسب إلى الزوجء وهو قول في مذهب 
الشافعية. 

وأقرب الأقوال: أنه إذا انقطع اللبن ثم عاد بعد البينونة أنه 
لا ينسب إلى الزوج الأول؛ لأنها بانت منه فلم تعد فراشأء وإذا ' 
كان الولد من النسب لا يلحق بزوجها الذي بانت منه قإنه لا 
يلحق به هذا اللبن؛ لأن الرضاع مبني على النسب لقول 
الرسول يي : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب6"'' هذا إذا 
لم ج 
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فإذا تزوجت بعد الزوج الأولء» وفيها لبن من الزوج الأول 
فهذه لها خمس حالات: 

الحال الأول: أن تكون ولدت من الزوج الثاني» فاللبن 
للزوج الثاني على القول الصحيحء ولا ينسب إلى الأول؛ لأن 
الظاهر أن هذا اللبن هو لبن هذا الحمل» وهو لبن الثاني . 

وقال بعض أهل العلم - وهو المذهب -: إنه إن زاد بعد 
الوضع فهو للثاني» وإن لم يزد فهو للرجلين جميعاً» وعلى هذا 
فإذا أرضعت بهذا اللبن طفلاً صار له أبوان. 

الحال الثانية: ألا تحمل من الزوج الثاني فاللبن يكون 
للزوج الأول» حتى لو وطئها الزوج الثاني» ولو زاد اللبن. 

الحال الثالثة: أن تحمل ويزيد اللبن» لكن ما ولدت» إنما 
زاد بالحمل فهو بينهماء والمذهب أنه للأول ولو زادء إلا إذا 
كانت الزيادة في أوانهاء أي : فى الوقت الذي ټرداد به اللين عرد 
الحمل فيكو ياء .وهلا هو القول الضصحيم. 

الحال الرابعة: أن تحمل من الزوج الثاني ولا يزيد اللبن 
فهو للأول؛ لأنه لما لم يزد وبقي بحاله علم أنه لا تأثير للحمل 
من الثاني . 

الحال الخامسة: أن ينقطع اللبن ثم يعود بعد أن تتزوج 
بالثاني» فعلى ما اخترناه في المسألة الأولى إذا انقطع بعد البينونة 
ثم عاد فإنه لا ينسب إلى زوجها الذي بانت منه» فعلى هذا القول 
يكون للثاني بكل حال» وهذه المسألة الأخيرة فيها ثلاثة آراء 
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وَمَحَارِمُه مَحَارِمَه وَمَحَارِمها مَحَارِمَه دون أنواية لهك » 
َأْصُولِهِمَا وَفْرُوعِهمَاء ISR KS NES SEU EVEREST‏ 


لأهل العلم: رأي أنه للأول» ورأي أنه للثاني» ورأي أنه بينهماء 
والذي يتعين على ما اخترناه أنه يكون للثانى؛ لأنها فراشه» وإذا 
كان ولده يلحقها فإن الرضيع الذي ارتضع وهي عنده يكون ولدا 
له وحده. 

هذه المسائل ليست مسائل نظرية» بل مسائل عملية؛ لأنه 
قد تقع كثيراًء فقد تتزوج امرأة وفيها لبن فلا بد أن نطبقها على 
هذه الأحوال» وكذلك تكون امرأة قد طلقها زوجهاء أو مات 
عنهاء ثم بعد مدة تدر على أحد أبنائهاء أو أبناء بناتها وترضع؛ 
فلمن يكون اللبن؟ ينبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه. 

قوله: «ومحارمُة مَحَارِمَهُ ومَحَارِمُها مَحَارمَه» أي: صار 
محارم من نسب لبنها إليه محارم للراضع» ومحارم المرضعة 
محارم للراضع» فهذا رجل رضع من امرأة اسمها عائشة» وعائشة 
لها محارم» فمحارم عائشة محارم له» فبنتهاء وعمتهاء وخالتها 
تَكُنَّ محارم له» كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم له» 
ابنه» أبوه» أخوه» عمه» خاله» محارم وهكذاء فالمحارم في 
الموضعين هم الأصول» والفروع» والحواشي» وهذا بالنسبة 
للمرضعة ولصاحب اللبن» أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف : 

«دونَ أَيَونْه» آي : أبوى الرضيع 

قوله: «وأصولهما» وهما الجد والجدة. 

قوله: «وفروعهما» وهما الإخوة والأعمام» هذه مسائل فردية 
فنرجع للضابط» وهو أن التحريم بالنسبة للرضيع ينتشر إلى فروعه 


كتاب الإضاع £4۷ 





بَا المُرْضِعَةٌ لأبي المُرْتَضِع وَأ وَأَخِيهِ مِنّ النْسّب» 5 
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واخته من السب لأبيه واه ومن مت ا بنتهًا 


تأرقعق ا چ عليه 1[ 5 E‏ 
فقط » دون أصوله وحواشيه» ثم فرع المؤلف عليه مسائل فقال : 


«فتْبَاحُ المُرضِكَة لأبي المرتضع وأخيه من النسب» المرضعة 
التي أرضعت الطفل يجوز لأبى الطفل أن يتزوجهاء فلو أن فاطمة 
أرضعت طفلاً اسمه علي» فإنه يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة» 
ويجوز لأخي علي أن يتزوج فاطمة؛ لأنهما ليسا من فروع 
الرضيع . 

قوله: «وأمّه وأخثه من النسب لأبيه وأخيه» أي: يجوز لأبي 
الطفل أو أخيه من الرضاع أن يتزوج أخت الطفل من النسب أو 
أمّهِ؛ لأن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع . 

قوله: «ومن حَرُمَتْ عليه بنتها فأرضعت طفلة حَرَّمَنَهَا عليه» 
فكل امرأة تحرم عليك بنتها فإنه يحرم عليك كل من أرضعت» 
فلو أرضعت أختّه طفلة صارت حراماً عليه؛ لأن بنتها تحرم عليه 
وهذه القاعدة التي فيها نوع من التعقيد يكفي عنها قول النبي وك : 
يحرم من الرضاع ما يحرم من السب فمعلوم أن أختك التي 
هي بنت أمك حرام عليك». فإذا أرضعت أمك طفلة صارت الطفلة 
أختاً لك من الرضاع» فعليك بالأصول» وليت المؤلف لم يأتِ 
بهذا الضابط؛ لآنه يشوش › ومعلوم أن من حرمت عليه بنتها 
ڪرت عليه من أرضعت: 


)0010 سبق تخريجه ص(9١757).‏ 
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قوله: «وفسَحَث نكاحها منه إن كانت زوجة» مثاله: إنسان 
ؤلدت له طفلة فرآها رجل فقال: زوجنيهاء فروّجه وعقد له 
النكاح على هذه الطفلة التي ترضع» فجاءت أخت الرجل الذي 
تزوج الطفلة فأرضعت الطفلة» فصارت الطفلة الآن بنت أخته فهو 
خالهاء فينفسخ النكاح. فأفسدت أختّه عليه النكاح؛ لأن بنت 
أخته تحرم عليه» ويلزم الزوج نصف المهر؛ لأنه انفسخ النكاح 
بغير سبب من الزوجة» لكن يأخذه من أخته التى أفسدت النكاح. 
فيقول: أنت التي جنيت عليّ وفسختٍ النكاح فعليك نصف 
المهر . 

قوله: «وكل امرأة َفْسَدَتٌ نِكَاحَ نَفسِهًا بِرَضَاع قَبْلَ النّخُولٍ فلا 
مَهْرَ لها» هَدآا - أيكنا ضابطء فكل امرأة اديه نکاح نفسها 
برضاع قبل الدخول فليس لها مهر. 

مثال ذلك: رجل له زوجة كبيرة فيها لبن من غيره وتزوج 
طفلة صغيرة» فصار عنده زوجتان كبيرة ترضع › وصغيرة ترضع› 
فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة» فأفسدت الكبيرة نكاحها؛ لأنها 
صارت أم زوحقء وأ م الزوجة مولام عاو الزوج. والمسالة لان 
قبل الدخول» وقد عين لها مهراً قيمته أريعون آل ريال مثلاء 
فإن هذا المهر يسقط؛ لأن المرأة هي التى أفسدت نكاح نفسهاء 
وبالنسبة للطفلة يبقى نكاحها؛ لأنه ما دخل على أمهاء وبنت 
الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها؛ وعلى هذا فيبقى نكاح الطفلة 
وينفسخ نكاح المرضعة» وأما المهر الذي سمي للزوجة التي 
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أرضعت فلا يكون لها؛ لأن كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول 
تسقط المهرء وهذا على القول بأن تحريم المصاهرة يثبت 
بالرضاع» أما إذا قلنا: إن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع. 
فإن الكبيرة تكون أم زوجته من الرضاعء» وأم الزوجة من الرضاع 
- على القول الصحيح ‏ لا تحرم» لكن تبقى مسألة الجمع بينها 
وبين البنت» فهذا لا يجوز كما سبق. 

قوله: «وكذا إن كانت طفلة فديّّت فرضعت من نائمة» أى : 
الزوجة طفلة صغيرة في المهد» وكانت أخت الزوج نائمة» فقامت 
الطفلة تدب حتى التقمت ثدي أت الزوج ورضعت2 فيفسد 
النكاح ؛ لأنها لما رضعت من أخته صار هو خالهاء فالذى أفسد 
النكاح نفس الزوجة» ومهرها عشرون ألفاً تسقط عن الزوج؛ لأن 
الفرقة من قبل الزوجة. 

فإن قال قائل: الزوجة صغيرة ما لها رأي» نقول: إن 
الإتلافات يستوى فيها العاقل وغير العاقل» فالإتلاف سبب» 
والسبب لا يشترط فيه التكليف كما قال الأصوليون» ولذلك لو 
أن المجنون أفسد مال إنسان ضمناه» فيسقط مهرها بفعلها؛ لأنها 
هي التي أفسدت نكاح نفسها . 

وكلام الفقهاء في مثل هذه الأمورء وإن كان لا يقع» أو لا 
يقع إلا قليلا يقصدون به تمرين الطالب على إدراك المسائل» فمن 
يتصور أن إنساناً يتزوج طفلة لها سنة ترضع؟ ثم تأتي المقادير 
وتدب هذه الطفلةء وتجد ثدى أخته مفتوحاً! فالغالب أن المرأة 
إذا نامت لا تكشف الثدي» لكن مع ذلك جاء أمر الله وهذه 
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الطفلة وجدت الثوب مفتوحاًء أو هي عبشت بالثوب حتى انفتح 
ورضعت» ثم الرضاع يحتاج إلى خمس رضعات» فيقال: هذه 
الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع لمدة خمسة أيام حتى تم 
النصاب!! 

قوله: «وبعد الدخول مهرها بحاله» أي : إذا أفسدت المرأة 
نكاحها بالرضاع بعد الدخول فلها المهر؛ لأنه استقر بالدخول 
لقول النبي كَل «لها المهر بما استحل من فرجها)”''. 

وقال شيخ الإسلام: إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر 
لهاء لا لأنه لم يستقره ولكن من أجل الضمان؛ لأنها لما فوت 
عه سباي ل وهذا کل و کے که یی 
فيقول الزوج ‏ مثلا 5 أت أفمسدت النكاح. وقيمتك هو المهر» 
فأعطيني القيمة. 

قوله: «وَإِنْ أَفْسَدَهُ غَيْرْهَا فَلَهَا على الزّوْج نضف المُسَمَّى قَبْله 
وجميعُة بَعْدَهِ وَيَرْجِعُ الرَّوْجُ به عَلَى المُفْسِدِه إن أفسد النكاح غير 
الزوجةء فإن كان قبل الدخول فللزوجة النصف. وإن كان بعد 


(1) أخرجه الإمام أحمد »)٤۷/7(‏ وأبو داود في النكاح/ باب في الولي »)۲٠۸۳(‏ 
والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي »)۱۱١۲(‏ وابن ماجه في 
النكاح/ باب لا نكاح 3 بولي )۱1۸۷4( عن عائشة رضي الله عنهاء وحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان (501/5)» والحاكم )١71/7(‏ وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين». 
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الدخول فللزوجة الجميع» ولكن الزوج يرجع بما غرمه للزوجة 
على مخ السلية: 

مثال ذلك: امرأة أرضعت زوجة أخيهاء بأن تزوج طفلة 
صغيرة» فجاءت أخته فأرضعتها فالذي أفسد النكاح الأخت» 
فللزوجة نصف المهر؛ ويرجع به على الأخت؛ لأنها هي التي 
أفسدته وكان قبل الدخول» وإما إذا كان ذلك بعد الدخول 
فللزوجة المهر كاملا ويرجع به على أخته؛ لأنها هي التي 
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فالمذهب يقرقون يعد التخول بين ما إذا كان المفتسد 
الزوجة أو المفسد غيرهاء والفرق أنه إذا كان المفسد الزوجة فلها 
المهر كاملاًء تعطى إياه» ولا يرجع الزوج على أحد» وهذه 
المسألة قال صاحب المغنى : إنه لا نزاع فيها بين الأصحاب. 

وأنه إذا كان المفسد غيرها فإن مهرها سيبقى لهاء والزوج 
يرجع على الذي أفسده» وسبق اختيار شيخ الإسلام أن المرأة إذا 
أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لهاء وقال: لأنكم 
قلتم فيما إذا أفسده غيرها: يرجع على المفسدء فإذا أفسدته هي 
يرجع عليها هي ولا فرق» فنقول: الفرق أن المهر ثبت لها بما 
استحل من فرجهاء ولا نخالف الحديث» وكلام شيخ الإسلام 
أقرب إلى القياس من المذهب» وإذا تأملت وجدت أن الظلم 
حاصل للزوج» سواء من فعلهاء أو من فعل أي إنسان آخر. 

قوله: «وَمَنْ قَالَ لِرَوْجَتِهِ: أَنْتِ أَخْتِي لرضاع بَطَلَ النْكَاحُ» 
مؤاخذة له بإقراره؛ لآنه أقر على نفسه انيا أغفةء ولعي لآ بجو 
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أن يتزوجهاء فيفرق بينهماء لكن لو قال ذلك مزحاًء فهل يؤاخذ 
أو لا يؤاخذ؟ نقول: إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ؛ لأنه 
لا يمكن أن نبطل نكاحاً قائماً إلا بدليل بيِّنْء وإن لم نعلم فإنه 
يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح . 

قوله: «فَإِنْ كَانَ قَيْلَ الُحُولٍ وَصَدَقَنَهُ فلا مَهْنَه إن كان قوله 
لها: إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليهاء وصدقته فلا 
مهر؛ لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل» والنكاح الباطل لا 
أثر له. 

قوله: «وَإِنْ كَذَْبَنْهُ فَنَهَا نِصْفَهُ» يعني قالت: إنه كاذب فلها 

نصف المهر» كربق سد أ عفد على سرك فال: إنها أختي من 
الرضاع» فبالنسبة له النكاح باطل» وبالنسبة لها إن صَدَّفَتْ 
فالنكاح باطل. وإن كَذْبَتْ فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت 
من قبل الزوج» وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن 
عليه نصف المهر. 

قوله: «وبجب كله قق بس لر قال بعد النمل: أنت 
أختي للرضاع» وجب المهر كاملاً؛ لأنه استقر بالدخول» وهذا 
سواء صدقته أو لم تصدقه. لكن يبقى النكاح. هل يبطل أو لا 
يبطل؟ إن صَدَقَنْهُ بطل بلا شك؛ لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح 
باطل . وإن كَدْبَنْهُ بطل النكاح في حقهء ولم يبطل في حقهاء 
وحينئكٍ يلزم الزوج بأن يطلقء فإذا قال: كيف أطلق وأنا أعتقد 
أنها ليست بزوجة؟ نقول: لكن هي تعتقد أنها زوجة» وبناء على 
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اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحداً؛ لأنها تعتقد أنها مع 
زوجهاء فلا يمكن أن تنفك منك إلا بطلاق» وحينئذٍ يجبر على 
أن يطلق» فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضى؛ لئلا تبقى المرأة 
محيوسة: 1 

قوله: «وَإِنْ قَانَتْ هي ذلك وَأَكْنَبَهَا فهي رَوْحِتْهُ حكْماه أي: أن 
المرأة قالت: إنها أخت زوجها من الرضاعء فهل ينفسخ النكاح 
أو لا؟ إن صدق الزوج تبين بطلانه» وليس لها مهرء سواء قبل 
الدخول أو بعده؛ لأنها أقرت بأن النكاح باطلء إلا إذا كان لم 
يتبين لها إلا بعد الدخول فلها المهر كاملاً؛ لأن الوطء حينئظٍ كان 
بشبهة فتستحق المهر؛ وإن كَذْبَ فهي زوجته كما أ : ظاهراء 
لکن كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه؟ نقول: لکن هو 
لا يعتقد ذلك» وفي مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من 
زوجها بكل ما تستطيع» فتعطيه دراهم ليطلقها؛ لأنه لا يحل لها 
أن تمكنه من نفسهاء وهي تعتقد أنه ليس بزوج» وماذا يصنع 
الزوج؟ فنقول: هي حينئذٍ في حكم الناشزء ليس لها نفقة ولا قسم 
إن كان معه زوجة» وفي هذه الحال يتدخل القضاءء فيلزم الزوج 
بأن يطلق» ولكن يعطى مهره» كما فعل النبي ية مع امرأة ثابت بن 
قيس رضى الله عنه التى قالت: آنا لا أطيقه» فقال: أتردين عليه 
حديقته ؟ الت نعم» قال : «اقبل الحديقة وطلقها)7''. 

وقوله : (فهي زوجته حكماًا أي : لا حقيقة؛ لأنها تعتقد أنها 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ )٥۲۷۳(‏ عن ابن 

عباس رضي الله عنهما . 
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1 تخريم . 
أخته من الرضاع» لكن القاضي يحكم بأنها زوجته؛ لأن الأصل 
بقاء النكاح» ودعوى الرضاع دعوى إبطال النكاح. والأصل 
الصحة حتى يقوم الدليل على الفسادء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أننا لو قبلنا قولها لأسقطنا حق زوجهاء 
ولا يمكن لأحد أن يقبل قوله في إسقاط حق غيره إلا ببينة . 

والجهة الثالثة: أننا لو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها : 
أنت أخي للرضاع لحصل شر كثير» فكل امرأة لا تريد زوجها 
تقول: هو أخي من الرضاع . 

أهاأ في الباطن فإن كانت أخته من الرضاع فالنكاح باطل » 
وإن لم تكن أخته فهو صحيح ظاهراً وباطنا . 

أما بالنسبة للزوج فإن كان الرجل يعرف أن هذه الزوجة 
صالحة» وأمينة» وأنها تحبهء لكن تبين لها أنها أخته من الرضاع 
فالواجب عليه أن يصدقهاء وإذا كان لا يدري عنهاء أو يشك. 
أو يغلب على ظنه أنها كاذبة فإنه لا يلزمه أن يصدقها. 

قوله: «وَإِذا شك في الرضاع او كَمَالِهِ أ شَكَتٍ المُرْضعَة وَل 
بين نه كدري هذه مسائل هة جذاء إ5 شك في ار 

يعنى أن أهل الطفل شَكُوا هل هل رضع من هذه المرأة أم ل؟ فلا 
تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاعء وإذا شك في كمالهء بأن 
قالوا: نعم الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات» لكن لا ندري 
أرضع خمسا أم دون ذلك؟ فلا تحريم؛ لأن الال الحل» وهنا 
لم نتيقن إلا ما دون الخمس» وهذا من أكثر ما يقع» فدائما الذين 
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نسآلوق عن هذا الرضاع› نقول : كم رضع؟ فيقولون: ما ندري» 
فالجواب: لا تحريم» والولد ليس ولداً لها حتى نتيقن أنه رضع 
خمس مرات. 

وقوله: «أو شكت المرضعة» يعني شكت في الرضاع» أو 
فى كماله» والشك هنا ليس من أهل الطفل بل من المرضعة› 
قالت: آنا ما أدري هل أرضعته أو لا؟ هذه صورة» والصورة 
الثانية: قالت: نعم أنا أرضعته» لكن لا أدري أرضعته خمساً أم 
أقل؟ في كلتا الصورتين لا تحريم» يعني لا يكون الولد ولدا لها . 

وقوله: «ولا بينة) فإن وجدت بينة فالحكم لهاء يعني مثلا 
شككنا هل رضع هذا الطفل أم لأ؟ فحاءنا شاهد فقال: أشهد. أن 
هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات» فيثبت التحريم؛ 
لأنه وجدت البينة» أو شككنا هل رضع خمساً أو أقل؟ فقال: 
أشهد أنه رضع خمساء فيثبت التحريم . 

ولكن ما هي البينة هنا؟ المشهور عند الحنابلة ‏ رحمهم الله - 
أن البينة امرأة ثقة» سواء شهدت على فعلها أو على فعل غيرهاء 
فإذا وجدت امرأة موثوقة فى دينهاء وفى حفظها ثبت التحريم»› 
ودليل ذلك: أن رجلاً استفتى النبى ييه فى زوجته حينما قالت 
امرأة: إنها أرضعتهما ‏ أي: الزوج والزوجة ‏ فقال النبي كِكةِ: 
«كيف وقد قيل''؟! بمعنى كيف تبقيها وقد قيل: إنها رضعت 
معلك» وهنا ذليل على أن البيثة امرأة واحدة ثقة+ وأيضاً استدلوا 
بأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً فيكتفى فيه بشهادة امرأة 
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واحدة» فإن شهد رجل فمن باب أولل؛ لأن الرجل أثبت شهادة 
مخ المرأة: فإذا كانت السنة النبوية أثبتت الرضاع بشهادة امرأة 
واحدة» فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى. 

وقال بعض أهل العلم: يفرق بين أن تكون المرأة شاهدة 
على فعلهاء أو على فعل غيرهاء فإن كانت شاهدة على فعلهاء 
قبلت؛ لأنها أمينة على ذلك» ولأن هذا قد يجر إليها ضرراً» فإذا 
شهدت به على نفسها تقبل» وهذا الذي ورد به الحديث» وإن 
كانت شاهدة على فعل غيرها لم تقبل» بل لا بد من أربع نساء أو 
رجل وامرأتين» وجعلوها كالأموال. 


FF FF‏ فد 


